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اقتصـادالخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١

«المحاسبة»: إعادة النظر في قوانين الأجور والرسوم.. والحدّ من الأوامر التغييرية
علي إبراهيم 

كشفـــــــت الخطـــــــــة 
الاســتراتيجية الخامســــة 
لديوان المحاســبة عن الفترة 
من ٢٠٢٥/٢٠٢١، ان «المحاسبة» 
يتســهدف مراجعــة وتقييم 
الاعفاءات الضريبية وأنواعها 
وتنمية الإيرادات غير النفطية 
بحصر وتصنيف الجهات التي 
من الممكن أن تساهم في زيادة 
إيرادات الدولة وتنوعها، ومدى 
النجــاح فــي حصــر ممولي 
الضريبــة، فضلا عــن إعادة 
النظر بالقوانــين والقرارات 
الوزاريــة المنظمــة للأجــور 
والرسوم وعقود الدولة طويلة 
الأجل، بالإضافة إلى مراجعة 
تشــريعات مكافحة الفســاد 
وتعزيز الشفافية والمساءلة 
ومد نطاق المسؤولية الجنائية 
لتشمل الأشخاص الاعتباريين. 
تضمنــت  وتفصيليــاً، 
خطــة «ديــوان المحاســبة» 
الاستراتيجية مبادرات لإجراء 
بعض التعديلات التشريعية 
اللازمة للأوامر التغييرية من 
جهات الاختصاص للحد من 
الهدر في المشاريع الانشائية 
للجهات الحكومية ودراســة 
مسببات وجود الهدر وتقييم 
جهــود الجهــات المشــمولة 
بالرقابة والتوصية بتحسينها.
 وســيبادر الديــوان فــي 
هذا الشــأن بدراســة الأوامر 

أحــد  أن  عليهــا «الأنبــاء» 
التوجهــات الاســتراتيجية 
الديوان هو  الرئيســية لدى 
تعزيز عمليات الرقابة للحد 
من هــدر المــوارد وتحصيل 
الإيرادات وأموال الدولة، والتي 
ارتكز فيها إلــى عدة محاور 
ومبادرات تســتهدف تعزيز 
عمليات الرقابة للحد من هدر 
الموارد وتحصيــل الإيرادات 

وأموال الدولة.
ويستهدف الديوان أيضاً 
تطوير آليــات متابعة تنفيذ 

الرقابية  الديوان وتقاريــره 
ومساءلة المتسببين عن الفساد، 
وذلك سيبدأ بوضع وتفعيل 
آلية مؤسســية للرقابة على 
التشريعات واللوائح  جودة 
والقرارات والنظم ومراجعة 
آثارها وقياس مدى كفاءتها، 
وذلــك عبر دراســة تقييمية 

للتشريعات.
وتتضمن الاستراتيجية 
مبــادرة أخــرى لمراجعــة 
التشريعات المتعلقة بمكافحة 
الشفافية  الفســاد وتعزيز 

الاحتيــال والفســاد المالي. 
الاســتراتيجية  وتحــوي 
توجها آخر يتعلق بالرقابة 
على كفاءة وفاعلية تحصيل 
أمــوال الجهــات المشــمولة 
بالرقابة ومدى الالتزام بها 
وذلك بهدف تحصيل أرصدة 
الديوان المستحقة للحكومة، 
وذلــك عبر مبــادرة تتعلق 
بانعكاس ملاحظات الديوان 
علــى قــرارات وتصرفــات 
الجهات في تحصيل الايرادات 
المســتحقة للدولــة ومــدى 

ملاحظاته وتوصياته الخاصة 
بالهــدر والأوامــر التغييرية 
واتخــاذ الجهــات المشــمولة 
لإجــراءات كفيلة بمعالجتها 
والتي ستقاس بمدى انخفاض 
الهــدر، ومتابعــة  معــدلات 
توصيات الديوان، كما يركز 
الديوان على تعزيز عمليات 
الرقابة للحد من هدر الموارد 
وتحصيل الإيــرادات وأموال 
الرقابة على  الدولة، لتعزيز 
المال العام بما يحد من الفساد 
المالــي مــن خــلال توصيات 

نطــاق  ومــد  والمســاءلة 
المسؤولية الجنائية لتشمل 
الأشخــــاص الاعتباريــين 
مواكبــــــــة للاتفاقيـــــات 
والمعاهدات الدولية المتعلقة 
بتطويــر التدابيــر اللازمة 
للوقايــة مــن الفســاد مــن 
خــلال القطاعــات الرقابية 
والشؤون القانونية، وذلك 
عبر وضع دليل استرشادي 
يدعم قدرات عناصر العمل 
فــي تقييــم وفحص ســوء 
استخدام المال العام ومخاطر 

تطور نسب تحصيل الأموال 
المستحقة للجهات المشمولة 
برقابة الديوان، ناهيك عن 
رفع كفاءة وفاعلية تحصيل 
الإيــرادات العامة من خلال 
تفعيــل توصيــات الديوان 
وتقاريــره ودراســة ســبل 
التحصيل،  تحسين وسائل 
إلى جانب دراسة مسببات 
التحصيــل وتقييم  ضعف 
جهــود الجهات المشــمولة 
بالرقابة لمعالجتها والتوصية 

بزيادة التحصيل.

ضمن خطة الديوان المستقبلية حتى عام ٢٠٢٥..  ومراجعة تشريعات مكافحة الفساد ومد المسؤولية الجنائية إلى الأشخاص الاعتباريين

التغييرية وأسبابها وكيفية 
الحد منهــا وذلك مــن خلال 
حصــر الأوامــر التغييريــة 
لآخر سنتين، وتحديد الأسباب 
العامة لها، ووضع التوصيات 
والحلول المقترحة، إلى جانب 
توصية الجهــات المعنية في 
الدولة لتبني ســبل الحد من 
الأوامر التغييرية وقياســها 
بمدى انخفاض نســب مبالغ 

الأوامر مكن الأصل.
الخطــة  وأظهــرت 
التي اطلعت  الاســتراتيجية 

دليل استرشادي لتقييم وفحص سوء استخدام المال العام ومخاطر الاحتيال والفساد الماليالتحقق من درجة نجاح الأنشطة الاستثمارية وزيادة كفاءة إدارة عملياتها المالية

الوكالـة توقعت إقرار قانون جديد للدّين العام العام المقبـل.. بدلاً من العام الحالـي

٨٨٪ من الشركات الكويتية تتواجد على منصات التواصل
باهي أحمد

كشــف تقريــر صــادر عن 
العامــة للاتصــالات  الهيئــة 
وتقنيــة المعلومــات، حصلت 
«الأنباء» على نسخة منه، أنه 
خلال السنوات العشر الأخيرة، 
استخدمت الشركات في الكويت 
وســائل التواصــل الاجتماعي 
بشــكل متزايــد للتواصــل مع 
الآخرين، واعتمدت هذه المنصات 
لأغــراض التواصــل العام من 

عملائها.
أن  الدراســة  وأوضحــت 
الشــركات كان لهــا حضــور 
إلكتروني أقوى قبل ٥ سنوات، 
ولكن خــلال عــام ٢٠٢٠ بدأت 
نسبة حضور الشركات الكويتية 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
تتزايــد مقارنــة بالحضــور 

الإلكترونــي، حيث ان ٨٨٪ من 
إجمالي الشركات لديها حضور 
على منصة التواصل الاجتماعي 
على الأقــل في الوقت الحاضر 
مقارنة بنســبة ٣٩٪ خلال عام 

.٢٠١٥
إلــى أن  التقريــر  وأشــار 
تطبيق إنستغرام يشكل أكثر 
منصات التواصــل الاجتماعي 
التي تســتخدمها الشركات في 
الكويت شهرة، حيث إن لنحو 
٧٩٪ مــن الشــركات حضــور 
على هذه المنصة، يليه تطبيق 
تويتر بنسبة وصلت إلى ٧١٪، 
ثم تطبيق فيســبوك بنســبة 
وصلــت إلــى ٥٧٪، فتطبيــق 
يوتيــوب الذي وصل إلى ٤٢٪ 
من اجمالي الشركات، ثم تطبيق 
سناب شات بنسبة ٢٦٪، يليه 
تطبيق لينكد ان بنســبة ٢١٪، 

لافتة الى أن الشركات تستخدم 
تطبيقــي انســتغرام وتويتر 
لاستهداف المستهلكين الشباب، 
ذلك لأن هاتين المنصتين تعرفان 

إقبالا كبيرا من طرف الشباب، 
ولكل الشــركات الكبيرة التي 
بها أكثر من ٢٥٠ موظفا صفحة 
على تطبيق إنســتغرام، بينما 

تملــك ٩٥٪ منهــا صفحة على 
تطبيق تويتر، ويعد الحضور 
فــي هــذه المنصات مهمــا جدا 
للشركات العاملة في الكويت، 

حيث تنتشــر الهواتف الذكية 
والإنترنت، ويشكل جيل الألفية 
وجيل ما بعد الألفية الضليعان 
فــي التقنية الرقميــة ٥٦٪ من 

اجمالي عدد السكان.
الشركات الصغيرة

أشــار التقرير إلــى أن عدد 
الشــركات التــي لهــا حضــور 
إلكترونــي في الكويــت ارتفع 
بشكل ملحوظ خلال السنوات 
الخمس الأخيرة، وبما أن العربية 
والإنجليزية تستخدمان بشكل 
واسع في الكويت، فيتعين على 
الشــركات توفيــر مواقع بعدة 
لغات، حتى ازداد عدد الشركات 
التي لها مواقــع بأكثر من لغة 
بمقدار الضعف تقريبا بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠٢٠، وهــو مــا يعني 
٥٠٪ من الشــركات في الدولة، 

موضحة أنه لايزال هناك مجال 
للتحسين فيما يتعلق بالحضور 
الإلكتروني للشركات، حيث إن 
نسبة هذا الأخير في الكويت لا 
ترقى إلى المتوسط في الاتحاد 
الأوروبــي وفــي دول كفنلنــدا 
والدنمارك واليابان، وعلى الرغم 
من أن معظم الشركات المتوسطة 
إلى الكبيرة في الكويت لها مواقع 
إلكترونية، ليس لنحو ٤٠٪ من 
الشركات الصغيرة التي بها ١٠ 
ـ ٤٩ موظفا في الدولة حضور 
إلكترونــي، حيث إن نجاح بلد 
ما وتطــور الاقتصــاد الرقمي 
فيه رهين بنشــاط المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. وسيتعمد 
نمــو هذه الأخيــرة في العصر 
الحديث اعتمادا كبيرا على تبني 
نماذج الأعمــال الرقمية وعلى 

حضورها الإلكتروني.

«إنستغرام» بالصدارة مستحوذاً على ٧٩٪ منها.. و٥٠٪ من الشركات تمتلك مواقع متعددة اللغة

٢٠٥ مليارات دولار سوق المشاريع الكويتي

الكويت مهتمة بالاستثمار في البورصة الصينية

محمود عيسى

بعد ان سجلت الكويت في الشهر الماضي 
تراجعا بنســبة ١٫٢٪ لتصل قيمة مؤشر 
مشروعاتها ٢٠٣ مليارات دولار خلال الفترة 
بين ٩ سبتمبر و١٤ اكتوبر الماضيين، فقد 
ســجلت خلال الفترة التالية الواقعة بين 
١٤ اكتوبــر و١١ الجــاري ارتفاعا بنســبة 
١٪، حيث ارتفعت قيمة المؤشــر الى ٢٠٥ 

مليارات دولار.
وذكرت مجلة «ميد» ان سبعة من ثمانية 
أســواق يتتبعها مؤشــر ميد للمشاريع 
الاقليمية في الشــرق الاوســط وشــمال 
افريقيا سجلت مكاسب قياسية في الفترة 
بين ١٤ أكتوبر و ١١ نوفمبر. فقد نمت قيمة 
مؤشر مشاريع الخليج بنسبة ٢٫٦٪ من 
٣٫٢ تريليونات دولار إلى ٣٫٣ تريليونات 
دولار. في غضون ذلك، نما سوق المشاريع 
بدول مجلس التعاون الخليجي بنســبة 
٣٫٣٪ لترتفــع قيمتــه مــن ٢٫٥ تريليون 

دولار في أكتوبر إلى ٢٫٦ تريليون دولار 
في نوفمبر. وارتفع ســوق المشاريع في 
المملكة العربية الســعودية بنسبة ٣٫١٪ 
خلال الشهر من ١٫٢٩ تريليون دولار في 
١٤ أكتوبر إلى ١٫٣٣ تريليون دولار في ١١ 
نوفمبر، كما توســعت أســواق المشاريع 
في البحرين والإمــارات العربية المتحدة 
بنســبة ٢٫١٪ و١٫١٪ على التوالي، لتصل 
إلى ٥٣ مليــار دولار و٧٠١٫٢ مليار دولار 
في نوفمبر. وساهم إدخال مشاريع جديدة 
مثــل تطوير النفط الصخــري والمرحلة 
الأولى من مخطط مترو وزارة النقل في 
النمــو في البحرين الشــهر الماضي، كما 
ساعدت المشاريع الجديدة على رفع القيمة 
الســوقية للمشــاريع في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، وســجلت قطر عقودا 
بلغت قيمتها ٢٠٢ مليار دولار، وســجل 
العراق عقــودا بلغت قيمتهــا ٤٣١ مليار 
دولار مقابل ٢٤٩ مليار دولار سجلها سوق 

المشروعات في إيران.

محمود عيسى

ذكرت صحيفة «آســيان انفســتر»، ان 
الكويت تعتبر من الاستثناءات عندما يتعلق 
الامر بالاســتثمار في البورصة الصينية، 
وان الهيئة العامة للاســتثمار في الكويت 
مازالت متفائلة بنموها، وهو الموقف الذي 
قالت الصحيفة ان الصناديق السيادية في 

الشرق الأوسط لاتزال تتبناه.
ومضــت الصحيفة الى القــول إنه من 

الدلائل على هذا التوجه ترجيح قيام جهاز 
أبوظبي للاستثمار على وجه الخصوص 
بتعميق انتشاره في السوق الصينية، بعد 
أن عزز بالفعل حيازاته من الأسهم «أ» في 

النصف الأول من العام.
واضافت الصحيفة انه فيما يلتزم بعض 
اصحاب الأصول جانــب الحيطة والحذر 
بشــأن الاســتثمار في الأصول الصينية، 
فإن صناديق الشــرق الأوسط تمضي في 
زيادة المخصصات الاستثمارية في الصين.

«ميد»:  سجل نمواً بنسبة ١٪ بالفترة بين ١٤ أكتوبر و١١ نوفمبر ٢٠٢١

وفقاً لصحيفة «آسيان انفستر».. وعبر تفاؤل «هيئة الاستثمار» بسوق المال الصيني

«فيتش»: نمو الاقتصاد الكويتي سيقفز إلى ٥٪ في ٢٠٢٢

محمود عيسى

ذكــرت وكالــة فيتــش 
للتصنيف الائتماني، أنه من 
المتوقع أن يعــزز الاقتصاد 
الكويتي نموه من ٠٫٩٪ في 
العــام الحالــي إلــى ٥٪ في 
عام ٢٠٢٢، غيــر ان الوكالة 
أشارت إلى أن هذا الانتعاش 
الذي يعقب مرحلة تداعيات 
وبــاء كورونــا ومــا بعدها 
سيكون أضعف مما ستحققه 
معظم الاقتصادات النظيرة 

للاقتصاد الكويتي.
وجاء في بيان صادر عن 
قســم «فيتش سليوشــنز» 
فيتــش  لوكالــة  التابــع 
للتصنيف الائتماني العالمية، 
أن الكويت قــد لا تعود إلى 
مســتويات الإنتاج المسجلة 
قبل الوباء قبــل عام ٢٠٢٣، 
في حين ستسبقها معظم دول 
الخليج إلى هذا المستوى في 
٢٠٢٢، وسيتباطأ خلال الفترة 
المقبلة نمو الصادرات، الذي 
كان محركا رئيســيا للنمو 
الاقتصادي، مع استقرار إنتاج 
النفط، وستتباطأ اتجاهات 
النمو في البلاد بشكل ملحوظ 
في أواخر العقد الحالي ما لم 
يتم وضع خطة تنويع كبيرة. 
كمــا توقعــت الوكالة أن 
يرتفع الفائض في الحساب 
الجاري مــن ١٢٪ من الناتج 

المدى الأطول نتيجة استقرار 
النفطيــة، لكنها  الصادرات 
اشارت الى انه حتى لو حدث 
ذلك فإن المخاطر الناجمة عنه 
ستكون طفيفة اذا ما اخذنا 
في الاعتبار ضخامة الاصول 

الاجنبية الكويتية.
من ناحية أخرى، تعتقد 
الوكالة أن قانون الدين العام 

هــذا العام، ليرتفــع الى ٥٪ 
فــي ٢٠٢٢، وأن يبلغ الناتج 
المحلــي الإجمالــي الاســمي 
١١٠٫٧ مليارات يورو في ٢٠٢١ 
ليرتفع بنسبة ٧٫٥٪ الى ١١٩ 
مليار يــورو في ٢٠٢٢، وأن 
ينخفض التضخم من ٢٫٥٪ 
في ٢٠٢١إلى ٢٪ في ٢٠٢٢ على 

أساس سنوي.

الذي توقعت إقراره في ٢٠٢١ 
قد تتــم الموافقة عليه العام 

المقبل.
 وفيما يتعلق بالمؤشرات 
الاقتصاديــة الكلية، تتوقع 
«فيتش» أن يســجل الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقي 
الكويتي نمــوا بواقع ٠٫٩٪ 
على اســاس ســنوي خلال 

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيرتفع ٧٫٥٪ إلى ١١٩ مليار يورو العام المقبل

المحلي الإجمالي في ٢٠٢١ إلى 
١٣٫٤٪ في ٢٠٢٢، ويأتي هذا 
التحســن في الغالب بفضل 
البــلاد  ارتفــاع صــادرات 
مــن النفط بنحــو ١٣٪ وفقا 

للتقديرات الدولارية.
لكــن الوكالة اســتدركت 
الفائــض  بالقــول ان هــذا 
سيســجل انحســارا علــى 

حصر وتصنيف الجهات التي تساهم 
في زيادة إيرادات الدولة وتنوعها

جاء في الخطة الاســتراتيجية لديوان 
المحاسبة الرقابة على تنوع إيرادات الدولة 
وعدم الاعتماد علــى مصدر وحيد للدخل 
ومراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
وذلك بغرض تنمية الإيرادات غير النفطية 
من خلال توصيات الديوان، حيث استهدف 
مبادرة خاصة بحصر وتصنيف الجهات التي 
من الممكن أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة 
وتنوعها من خلال تقاريره وتوصياته حيث 
ستقاس عبر آلية مدى تنوع مصادر الدخل 
الأخرى، ونسبة زيادة مصادر الإيرادات غير 
النفطيــة، وذلك إلى جانــب مبادرة أخرى 
تتعلق بالتحقق من درجة نجاح الأنشطة 

الاســتثمارية بالجهات المشمولة بالرقابة 
ومتابعة ما صدر من الديوان بشأن زيادة 
كفاءة إدارة العمليات الاستثمارية المالية 
ويستهدف الديوان في استراتيجيته 
مبــادرة تختــص بتحديــد أوجــه القوة 
والضعف في القوانين والاتفاقات الضريبية 
فــي الدولــة ومدى تطبيقهــا، وذلك عبر 
وســائل قياس تتعلق بدراســة القوانين 
الضريبية واللوائح والقواعد التنفيذية 
الخاصــة بها ومــدى النجــاح في حصر 
ممولي الضريبة، ومدى تحصيل الضريبة 
والغرامات وتطبيقاتها ومراجعة وتقييم 

الاعفاءات الضريبية وأنواعها.


